كان كلامنا المتقدم في بعض التوجيهات والتخريجات التي أفادها العلماء في دفع إشكال ابن قبة بالتقريب الثاني وهو لزوم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وكنا بصدد تقريب ما أفاده المحقق الخراساني (يرحمه الله)، وخلاصة ما أفاده أن الحكم الواقعي وإن كان واصلاً إلى مرتبة الفعلية، إلا أن المولى لايبعث ولا يزجر، لا يزجر عن ذلك الحكم الواقعي ولا يبعث نحوه، لماذا؟ لوجود مصلحة أهم في الحكم الظاهري، فيكون البعث والزجر نحو الحكم الظاهري لا الواقعي، وبذلك ينتفي التضاد في البين، نعم، إن قلت: هل هذا الحكم الواقعي غير منجز؟ يقول: لا، لو علم به المكلف لتنجز عليه، ولكن لأن المكلف جاهل بهذا الحكم الواقعي فلا يتنجز عليه إلا ما وصل إليه وعلم به، وهو الحكم الظاهري، والماتن يريد أن يناقش الآخوند في هذا التخريج ويبين أن هذا التخريج ليس بسديد، وذلك عندما قال الآخوند: إن الحكم الواقعي لا يبعث المولى نحوه، ولا يزجر عنه، وذلك للأهمية للحكم الظاهري، فعدم البعث والزجر باعتبار أن الحكم الظاهري أهم، طبعاً هو ما قال أهم، لكن نحن جئنا بعبارة أهم، حتى تعطي المطلب كاشفية أكثر...
الماتن يقول له: أيها الآخوند، حقيقة كلامك يرجع إلى أن الحكم هذا الواقعي غير فعلي، حقيقة الكلام إذا أردنا أن ندقق فيه النظر، نرى أن هذا الحكم الذي لم يبعث المولى نحوه ولم يزجر عنه، لعدم فعليته، وإلا الحكم التام الفعلية لابد أن يكون هناك بعث نحوه وزجر عنه، ولا نتعقل تمامية الفعلية مع عدم وجود بعث نحوه وعدم وجود زجر عنه، ما يصير، اللهم إلا أن يقال: أن الحكم الواقعي لا يكون فعلياً إلا إذا علم به المكلف، إن قلت هكذا، فهذا معنى ذلك أن العلم بالحكم أو بموضوع الحكم أخذ في فعلية الحكم وهذا خروج عن محل بحثنا، لأن البحث ليس في كون العلم جزءاً من موضوع الحكم، حتى يقال: إن العلم بالحكم الظاهري هو الذي نجز الحكم الظاهري، المفروض أن الحكم الواقعي والظاهري كل منهما قد تمت فعليته، غاية الأمر أن أحد الحكمين، وهو الحكم الواقعي لم يعلم به المكلف، فلم يتنجز عليه لعدم علمه فلنفرض، ولذلك قلنا: مجرد أن يعلم به يتنجز عليه، و الحكم الظاهري تنجز عليه لعلمه به، لا لكون العلم له دخل في الحكم أو في موضوع الحكم، وفرق بين أن نقول إن الحكم الظاهري أصبح فعلياً لعلم المكلف به، وبين أن نقول تنجز عليه لكونه قد علم به، لأن القول بالنسق الأول، أصبح فعلياً لكونه قد علم به، يجعل العلم جزءاً من موضوع الحكم، يعني أخذ في الحكم، ونحن لا نريد ذلك، ولذلك يقول الماتن: واضح أن العلم بالحكم أو بموضوع الحكم خارج عن محل بحثنا وليس له دخل في الحكمين الواقعي والظاهري، ولو خرجنا كلامك يا آخوند على هذا النسق على هذا النحو، أي قلنا إن الحكم الظاهري أصبح فعلياً لعلم المكلف به، هذا يرجعنا إلى الرأي المعتزلي، لأنه يقولون عندما علم به تنجز عليه فأصبح فعلياً، وذلك الذي لا يعلم به، ألغي، وهذا هو التصويب بعينه، يعني التصويب أي تصويب؟ المعتزلي...

تطبيق:

وفيه:  يعني كلام الآخوند...

.....

الرابع: ما ذكره المحقق الخراساني (يرحمه الله) في بعض أقسام الحكم الظاهري، من أن الحكم الواقعي وإن كان فعلياً، كيف فعلي؟ بنحو لو علم به المكلف لتنجز الحكم الواقعي عليه، يعني الذي جعله غير منجز جهل المكلف به وعدم علمه به، إلا أن فعلية هذا الحكم ما تجعل المولى يبعث نحوه أو يزجر عنه، كيف؟ لأن المصلحة في الحكم الظاهري أهم، لوجود المانع الذي يمنع من البعث نحو الحكم الظاهري أو الزجر عن الحكم الواقعي....
لا عليكم من الألفاظ، إذا صار خطأً، أنتم خلوا أذهانكم مبرمجة على الواقع وليس على الكلام....

وهو المصلحة الملزمة في الترخيص الجدي الظاهري، يعني صارت المصلحة أهم، ضعوا كلمة (أهم)، هو ما قال أهم، ولكن بعد معروف....

......

وفيه: كلام الآخوند هذا....

......

هذا وإلا كيف يصير فعلياً، ما زجر عنه لوجود مصلحة في ذاك، يقول أقول له ما يصير هذا فعلياً، يعني معناه أنه ما بلغ إلى مرتبة الفعلية، لأنه لو بلغ لأصدر أمراً به، فعدم البعث نحوه والزجر عنه دليل على أنه ماذا؟ عدم فعليته، ولذلك جبنا هذا الإشكال رقم واحد، واضحة لنا الفكرة؟...

وفيه: أن عدم بلوغ الحكم مرتبة البعث والزجر يرجع إلى عدم كون الحكم الواقعي فعلياً، لأن نحن كلامنا في الحكم الواقعي الذي تحدث عنه الآخوند، بحيث يكون العلم به، علم المكلف ينجز ذلك الحكم الواقعي الذي بعث المولى نحوه وزجر عنه، فإن الحكم الفعلي لا يكون فعلياً إلا إذا وصل إلى مرتبة البعث والزجر، وإلا لا يكون فعلياً، كما هو واضح، فعلياً يعني فيه مصلحة تامة وهو ما، وفيه حكم ثاني مصلحة أهم، ذاك ما يقال له فعلي، لأن الفعلية كما قلنا، ماذا قال الآخوند؟ خاصة بناءً على رأيه هو الذي قال، قال: أولاً يوجد ماذا؟ الملاك المصلحة، وتالي يوجد ماذا قال؟ الإنشاء، نعم الإرادة بعد الشوق وكذا، وتالي الإنشاء، وبعده منجزية ذلك، الذي قلنا خارجة هذه المرتبة الرابعة، على رأي الشيخ بالخصوص، ولا يكون العلم به دخيلاً في موضوعه، العلم من المكلف ليس له دخل بكون الحكم الفعلي قد وصل إلى مرتبة الفعلية، أبداً ليس له أي دخل، نعم لو أخذ علم المكلف بالحكم في موضوع الحكم لكان كذلك، قلنا هذا معقول، ولا يكون العلم به دخيلاً في موضوعه، ولا في ملاكه في عالم الثبوت، بل يكون علم المكلف ينجز لذلك الحكم الواقعي، مع كونه فعلياً قبل علم المكلف به، مع كونه على ما هو عليه قبل التنجز، تام الملاك، تام الموضوع، وحيث إن الحكم الفعلي بعد تنجزه قد وصل إلى مرتبة البعث والزجر، فهو قبل التنجز، كذلك أيضاً قد وصل إلى صدور الأمر نحوه، يعني البعث نحوه والزجر عنه، نعم قد يوجه كلام الآخوند بما قلناه، أن علم المكلف له دخل في الموضوع، لكن هذا يخرجنا عن محل البحث....

نعم قد يكون وصول الحكم له دخل في فعلية ذلك الحكم، بحيث لايتم ملاك الحكم إلا إذا علم المكلف به، كما قلنا في صلاة القصر في السفر، لملاكه وموضوعه، وموجباً لوصوله إلى مرتبة البعث والزجر، نظير ما تقدم من أخذ العلم في موضوع الحكم المعلوم، فهو قبل علم المكلف به لايكون قد وصل إلى مرتبة الفعلية، ولا إلى مرتبة البعث والزجر، لأن الله متى يبعث نحوه؟ إذا علم المكلف به في الحقيقة، لأن علم المكلف يصير جزءاً من الموضوع....واضحة لنا الفكرة؟ 

إلا أن العلم به حينئذٍِ لا يكون منجزاً له، بل يكون المنجز له العلم بفعليته، يعني المكلف يدري أنه هذا هنا سفر، وأن المكلف إذا علم بأنه مسافر يجب عليه أن يقصر، فحينئذٍ يقصر، وإلا هو فعلي في نفسه....

بل يكون المنجز له العلم بفعليته المترتبة على العلم به، أنه عالم بأنه من علم بكذا وجب عليه التقصير في السفر....

والإلتزام بذلك هو الرأي المعتزلي في التصويب، كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم صاحب المستمسك، واضح لنا هذا الرد، رد الماتن عليه؟ يعني في الحقيقة له شقان،رد الماتن:

أولاً: أن هذا ليس فعلياً، قولك أنه فعلي، في الحقيقة ليس فعلياً.

والشيء الثاني:أن نخرج كلامك إلى كون العلم قد أخذ كجزء من موضوع الحكم، ويرجعنا هذا إلى التصويب المعتزلي.

التخريج الآخر أيضاً للآخوند (يرحمه الله)، انظروا اشقد تخريجات أوردها الآخوند، يعني دليل على أن فكر الآخوند دائماً شغال فعال، دائماً كان يفكر كيف يستطيع دفع إشكال ابن قبة من دون أن يرد على الدفع محذور، أحد هذه المحذورات التي قلناها....
أيضاً الآخوند قال: لا يلزم الجمع بين الضدين ولا المثلين وذلك بفهم مطلب في البين، ما هو هذا المطلب؟ انظروا هذا المطلب:

التضاد بين الأحكام أين موطنه؟ لما نقول إن هذا الحكم الواقعي والحكم الظاهري يتضادان، مورد التضاد لابد نرى نقطة التضاد والتنافر بين الحكمين الواقعي والظاهري، عندما نمعن النظر في الحكمين، فنرى أن موطن التضاد بين الحكمين في الحقيقة في مبدأي الحكمين، أي أن المولى عندما يأمر بالحكم الظاهري فهو يريده، ويكره ضده، الذي هو الحكم الواقعي، وعندما يأمر بالحكم الواقعي فهو يريده، ويكره ضده، الذي هو الحكم الظاهري، لأنه ماذا؟ يقول لك إيت بالحكم الواقعي، ودع اترك ما ينافيه ويتضاد وإياه، أليس كذلك، فصار التضاد أين؟ بلحاظ الإرادة والكراهة، فيريد المولى ويكره، فنقول يستحيل من لدن المولى أن يأمر بالحكم الواقعي إلا وقد كره ما يضاده، ويستحيل أن يأمر بالحكم الظاهري إلا وقد كرهه، لأنه ما يصير هم يحب ويحب، مستحيل يحب هذا ويحب ذاك؟ ما بيصير، طيب إذا عرفنا ذلك، يقول: تعال وانظر إلى الحكمين الظاهري والواقعي، راح ترى أنه أصلاً لا تضاد، لأنه بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ما فيه إرادة وكراهة، عجيب، المولى ماذا يريد؟ يريد الحكم الواقعي، عرفنا، والحكم الظاهري حقيقته ماذا؟ مجرد حكم طريقي ناشئ عن وجود مصلحة في نفس الجعل، يعني ليس في المتعلق، عرفنا، الله عندما يقول لي صل! الله يحب الصلاة، (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، لكن ذلك الحكم الظاهري عندما يأمر به، أصلاً المتعلق ما فيه مصلحة، المصلحة في نفس أمر المولى به....

.....

لا، مجرد،خلاص، الأمر هذه المصلحة في نفس إصدار الأمر، كيف الأوامر الأوامر الامتحانية، نجيب تقريب بالأمر الامتحاني، الله لما قال لإبراهيم (اذبح ابنك يا إبراهيم) يعني فيه مصلحة ذبح اسماعيل؟ كان أصلاً ما جاء النبي محمد (صلى الله عليه وآله)....

....

فإذاً مافيه مصلحة، المصلحة في نفس الجعل، حتى يتم، يعني في الحقيقة في لوازم الجعل، لأنه ما تصير في نفس الجعل، هذا الجعل يلزم منه مثلاً امتحان العبد، امتحان كذا، يرى كيف يفكر، كيف كذا؟ يطيع أو ما يطيع، يقدم خطوة أو ما يقدم؟ يعني المتعلق حتماً ماذا؟ مبغوض للمولى أصلاً في بعض الأحيان، كما أوضحنا في الأمر الامتحاني، واضحة لنا الفكرة؟ تعال إلى هنا، انظر إلى الحكمين الواقعي والظاهري، أين التضاد؟ نقول نعم في مبادئ الحكمين، يقول لك: كلا، أصلاً الحكم الظاهري المتعلق لهذا الحكم غير محبوب وغير مبغوض، لأن المصلحة تكمن في نفس الجعل، وليس في المتعلق، فأين التضاد؟ تضاد فيه لو كان متعلق الحكم الواقعي محبوباً، فمعناه أنه يضاد الحكم الظاهري الذي أيضاً يصير محبوباً، لأنه كل منهما ينفي ما يضاده، ونحن ما رأينا بين متعلق الحكم الواقعي والحكم الظاهري تنافي وتنافر وتضاد، لأنه أصلاً المتعلق بالمرة ما فيه أي مصلحة، المصلحة في نفس الجعل لا في المتعلق....

وبعبارة أخرى: ماذا يستفيد المكلف من جعل الحكم الظاهري؟ يستفيد أنه لو سار على ضوئه، هذا الحكم الذي أنشأه المولى، يعني ينجز ويعذر، فقط، منجزية ومعذرية، ليس إلا، ينجز ويعذر، لو قال له يوم القيامة: أنت لماذا ماجئت بالحكم الواقعي؟ قال: والله هذا الذي وصل لي، هذا وصل إلي وجئت، قال له: خلاص روح الجنة، أكثر من كذا ما فيه، فأين التضاد، فيه تضاد أو ما فيه؟ ما فيه تضاد حسب رأي الآخوند....
خلونا نقرأ رأي الآخوند حتى ترونه واضحاً....

تطبيق:

الخامس ما ذكره الآخوند أيضاً هو نفسه، عجيب، أين ذكر هذا؟ كل هذه الأقوال ترونها في الكتب الأصولية....

في بعض أقسام الحكم الظاهري أيضاً، من أن الحكم الظاهري، أنه وإن لزم اجتماع الحكمين، ظاهري وواقعي، في الحقيقة يلزم أن فيه أمر بالحكم الظاهري وأمر بالحكم الواقعي، ولكن فليكن يوجد أمران، ما فيه مانع، وبعث نحو هذا وبعث نحو ذاك، لكن متى يجتمع الضدان؟ بلحاظ وجود ماذا؟ اختلاف المبدأين، مبدأي الحكمين، وهنا ليس فيه اختلاف بين مبدأي الحكمين، لأن أحد الحكمين الذي له متعلق وفيه مصلحة في متعلقه وفيه مفسدة في متعلقه وهو الحكم الواقعي يختلف عن الحكم الظاهري، لأن ذاك لا مصلحة ولا مفسدة في متعلقه، المصلحة والمفسدة كامنة في نفس جعله ليس إلا، خلاص انتهينا، واضحة الفكرة؟

ولذلك يقول: إلا أنهما ليسا بضدين ولا مثلين، حتى تقول اجتمع وجوب ووجوب،ويلزم اجتماع المثلين على حد اجتماع النقيضين، مستحيل، لأن منشأ تضاد الأحكام وجود تضاد بلحاظ مبدأي ذينك الحكمين، باعتبار أن الله يريد هذه الواجب ويكره ما يضاده، ويريد ذلك الواجب ويكره ما يضاده، وهي الإرادة والكراهة في نفس المولى بسبب المصلحة أو المفسدة، الموجودتان في المتعلق، نحن نقرأها الموجودتان، حتى نرفعها وتصير واضحة...

الموجودتان في المتعلق، وليس الحكم الظاهري ناشئاً عن إرادة وكراهة في نفس المولى، تتضاد هذه الكراهة والإرادة في المتعلق مع الإرادة والكراهة في الحكم الواقعي حتى يصير تضاداً، وليس الحكم الظاهري ناشئاً عن إرادة أو كراهة في نفس المولى، مضادتين للحكم الواقعي ليمتنع اجتماع الحكم الظاهري والواقعي باعتبار التضاد في الإراة والكراهة، نقول مستحيل إذا كان فيه تضاد، ولكن الحكم الظاهري حقيقته ماهي؟ المصلحة ما تكمن بوجود مصلحة في متعلقه، وإنما في نفس جعله، يعني أشبه بالأمر الامتحاني، بل هو حكم طريقي ينشأ من مصلحة في جعله وإنشائه، لا يترتب عليه إلا التنجز وصحة الاعتذار من لدن المكلف في يوم الحساب، تقول له: لماذا عملت بهذا العمل؟ يقول: هذا ما وصلني، لماذا تركت ذاك الحكم الواقعي؟ يقول: لم يصلني، عرفنا....

فلا يضاد الحكم الواقعي ولا يماثله، لأنه متى يصير تماثل؟ إذا كان فيه مصلحة في المتعلق، هذا قلنا المصلحة في نفس الجعل، أليس كذلك؟

السيد في المستمسك قال: هذا كلام الشيخ الأستاذ خوش كلام في الظاهر، لكن لو تأملت فيه لوجدته في غاية الإشكال، لماذا تجده في غاية الإشكال؟ إذا المولى الذي قال لك: إيت بالحكم الظاهري، صح؟ كيف يقول لك: إيت بالحكم الظاهري وهو لا يريده ولا يكره ضده؟ كيف هذا؟ يعني مجرد يأمر بأمر لا يريده، هذا هل العقلاء يرون صحة هكذا نسق ونمط من الأوامر والنواهي؟ يعني ما توجد مصلحة في متعلق ذلك الحكم، هل هذا عقلائي؟ يقول: تأمل، السيد الحكيم، في الحقيقة العقل يرفض هكذا نحو من الأحكام الشرعية، تصدر بإزائها أوامر شرعية ونواهي، يعني يقول لك: لا تفعل هذا وافعل ذاك، غير أنه لا مصلحة في متعلق ذلك الأمر، ولا مفسدة في متعلق ذلك النهي، ماذا يصير هذا؟ غير متعارف، خاصة بناءً على مبانينا، مبانينا نحن، ما هي مبانينا؟ أن الأحكام الشرعية إنما تتبع المصالح والمفاسد، فالله أمر لوجود مصلحة، ونهى لوجود مفسدة، عرفنا إشكال السيد المستمسك؟ فالعقل، يعني عقلنا يأبى هذا التوجيه الآخوندي،يقول له: صحيح هذا مجرد توجيه، لكن ليس على النسق المتعارف في نظر العقلاء، لأن العقلاء يقولون إن الحكم لا يتنجز، انتبه إلى كلمة لا يتنجز، إلا إذا كان هناك وجود لمصلحة مترتبة على ذلك الحكم، وأنت أيها الأستاذ تقول لا مصلحة، يعني لا عقلائي هذا التخريج، غير عقلائي....
.....

يعني في الحقيقة باعتبار وجود تلازم بين الحكم والمصلحة، البعث ووجود مصلحة، والزجر ووجود مفسدة، يعني أصلاً كأنه ما فيه بعث وزجر نحو من لدن المولى، مجرد حكم صوري في الحقيقة هذا، ليس حكماً، يقول له الماتن: لا، كلام الآخوند لا يشكل عليه من هذه النافذة، كلام الآخوند فيه إشكال، غير أن الإشكال لايرد من هذا الباب، من هذا الباب لا يرد، كيف؟ نحن نقبل أن الأحكام لها مصالح ومفاسد، لكن من قال لك: إن المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام؟ هذا أول الكلام، نقول: لايأمر إلا وتوجد المصلحة المترتبة على أمره، ولا ينهى إلا وتوجد المفسدة المترتبة على النهي، ولكن ما أحد قال من العلماء أن المصلحة والمفسدة في المتعلق، هذا أول الكلام، مرة أنت تقول: لانتعقل، هذا غير عقلائي، كيف؟  لامصلحة، نقول لك: لا، الآخوند تلافى هذا الإشكال، بل دفعه قبل أن يورد عليه، لأنه ماذا قال الآخوند؟ قال: إن أمره ـ المولى ـ ونهيه لهما مصلحة والمصلحة كامنة في المنجزية والمعذرية المترتبتان على ماذا؟ امتثال ما أمر به، وترك ما نهى عنه، فلما يسأل هذا العبد، لماذا أتيت بهذا الفرد؟ قال: هذا ما أمرتني به، (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) عيسى بعد (أأنت قلت للناس أعبدوني وأمي إلهين من دون الله)؟ قال: لا، أنا ماقلت، (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) رأيتم كيف؟ أيضاً يجيء هذا العبد: لماذا صليت ركعتين في أول الشهر؟ هذا الذي جاءتني رواية وكذا، بعد أنا ماذا سويت؟ خلاص، لا غبار على فعلك، ما شاء الله عليك،ياالله الجنة، على طول، هذا معناه ماذا؟ فيه فائدة أو ليس فيه فائدة؟ الفائدة ليست دائماً يا أحباءنا، دائماً الفائدة مترتبة على المتعلق، لا، تصورك يا سيد المستمسك في غير محله، هذا أول الكلام، نحن نقبل بوجود فائدة، لكن لا نقبل انحصار الفائدة في كونها مترتبة على المتعلق، عرفنا الرد على المستمسك، في الحقيقة ليس على المستمسك، على الحقائق، لكن هو صاحب المستمسك أشهر، المستمسك صار كالشمس في رابعة النهار، نحن نقول المستمسك، يعني على صاحب المستمسك، نعم.....

تطبيق:

وقد استشكل فيه سيدنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) بأن الحكم الذي لايحكي عن إرادة أو كراهة أو ترخيص نفسي لا يترتب عليه الأثر في نظر العقل، لأن العقلاء ماذا يرون؟ وجود مصالح ومفاسد مترتبة على متعلقات الأحكام الشرعية، (فافعل) يعني فعلك هذا فيه مصلحة، (دع) يعني إن لم تدع فترتب على عدم الترك مفسدة، فكيف يترتب عليه تنجز الواقع أو العذر في مخالفته، والحال أنه لا مصلحة ولا مفسدة في المتعلق، هذا شيء عجيب، يقول المستمسك، هذا شيء عجيب، يعني جديد في الحقيقة، خلاف ما قاله الإمامية...

ويندفع: بأن عدم ترتب الأثر بنظر العقل موقوف على كون الإنشاء صورياً لا بداعي البعث والزجر، ونحن قلنا لا، بداعي البعث والزجرحتى يترتب عليه معذرية ومنجزية، وهذا مبنى الآخوند، لأنه ماذا قال؟ قال: في الحقيقة هنا منجزية ومعذرية للحكم الظاهري، نعم، فالآخوند ما يدعي أنه ما فيه أي أثر بالمرة حتى يشكل عليه من قبل المستمسك، يقول له أنا لا، لا، هذا حكم صوري، يقول: لا، ليس صورياً، حكم ويترتب عليه أثر، وما شاء الله أثر عقلائي كبير، الناس يسيرون على القانون، يعني أنا أقول لكم الآن، في بعض الأحيان الواحد لو مشى على القانون، يصير القانون هذا يؤدي به ماذا؟ إلى غير المصلحة، ويمكن الهلكة في بعض
 الأحيان، لكنه يكون محموداً، يقولون له: ما شاء الله دقيق في تطبيق القانون، خاصة إذا هو لايدري مشى على القانون، وتبين في السير على القانون حتف أنفه، يصير محموداً أو غير محمود؟ محمود، هذا القانون، مع أنه ترتب عليه الهلاك، لكن على القانون، ما تقدر تذمه، بل تحمد هذا الفعل، هنا كذلك، السير على وفق الحكم الظاهري، صحيح ما أصاب الحكم الواقعي، وما فيه أي شيء في المتعلق، لكن ماذا يقولون له العرف؟ هذا الذي وصل إليه علمه بالحكم وما شاء الله امتثل الشارع على وفق، أليس نحن نقول خوش آدمي؟ هذا المدح، أكثر من خوش آدمي ما فيه أكثر من كذا...
ويندفع بأن عدم ترتب الأثر بنظر العقل يتوقف على أن يقول الآخوند الإنشاء صوري، مرة واحدة لا فائدة فيه، حتى لا يفيد البعث والزجر، الآخوند يقول: لا، يجب أن ينبعث المكلف وأن ينزجر، أليس كذلك؟ 

وهو غير مدعى الآخوند في المقام، بل الآخوند يدعي عدم صدور الحكم عن إرادة وكراهة في نفس المتعلق، هذا، وهذا كما قلنا، في بعض الأحيان نحن نشاهد، خاصة الأوامر الامتحانية، أنا ما أريده أصلاً يتحقق هذا الفعل، لكن كم أرتاح لو تحرك عن أمري؟ أقول ما شاء الله عليه،هذا مطيع، ملتزم، وهذا الذي يريده الله.....

.....

نعم، لأنه هو يقول له أنت ادعيت صوري والآخوند يقول ليس هذا دعواي أنه صوري، دعواي
أنه لا، يترتب عليه المنجزية والمعذرية، عرفنا؟ 

......

يعني قال لك مثلاً: صل ركعتي أول الشهر، هو في الحقيقة ما يريد ركعتين أول الشهر، يريد أنك أنت تسيرعلى وفق أمره، وهو مترتب، يعني أنك تطيعه أو لا، لما جاء يوم القيامة قال لك: لماذا ما صليت تلك الصلاة التي فاتتك؟ قلت: والله أنا ما عندي علم بالصلاة التي فاتتني، قال: تدعي تنشغل بصلاة أول الشهر....والرواية المعتبرة الموجودة التي رواها فلان وفلان، واستفدنا منها الوجوب،لأنه قال إن فاتتك صلاة أول الشهر ففي الدرك الأسفل من جهنم، قال لك الملك: ما شاء الله، دقيق دقيق....مع الأبرار والصديقين والأخيار، جواب متقن، حتى الملك ما استطاع أن يرد عليك، هذا معنى المنجزية والمعذرية، أكثر من كذا ما فيه....

بل المدعى عدم صدور الحكم عن إرادة أو كراهة أورضاً، ....بالنسبة لي هاتين الركعتين لا تساوي شيئاً، ولكن أريدك ماذا؟ 

وهو فعل المكلف، واعتبار ذلك في ترتب الأثر، إن قلت: إن كلام يعني، يكون ننتبه، ترى نحن لا نقول دائماً لا، المصلحة لابد أن تكون مترتبة على المتعلق، هذا أول الكلام قلنا، نشترط أن تترتب مصلحة، لكن أعم من أن تكون مترتبة على المتعلق أو على نفس الإنشاء والجعل، هذا مبدأنا، أنه في مصلحة، أما القول بأن المصلحة لابد أن تكون كامنة مترتبة للمتعلق هذا أول الكلام,....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

